درس الفقه 8 رجب 1446هـ‏
الأربعاء 8 كانون الثاني 2024‏ م
الموضوع: لباس المصلي: صلاة فاقد الساتر
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما إذا كان الإنسان لا يملك إلا ساتراً واحداً يكفي لستر القُبل أو الدبر أيهما مقدم.
 وقلنا إن صاحب العروة (رض) قدم الدبر وقال: وأوجهها الوسط.
 الوسط بحسب ترتيب كلامه هو الدبر، ولكن سبب الأوجهية ما هو؟
 صاحب العروة ليس في مقام الاستدلال ولذلك لا يُشكل عليه أنه لم يذكر دليلاً على أوجهية ستر الدبر على القُبل ولكن الفقهاء الآخرين منهم السيد الأعظم (رض) وحكيم الفقهاء (رض) يُسألون عن الدليل، فما هو سبب التخيير بينهما وما هو الدليل على أوجهية الوسط؟
أما السيد الحكيم فلم يُبد أي دليل على ذلك، وأما السيد الأعظم (رض) فلم يرجح بينهما.
 وبعبارة أخرى فتوى صاحب العروة مشتملة على حكمين: الأول التساوي، والثاني أن الدبر أوجه من القبل، فذكر حكمين فتويين في هذا التعبير أوجههما الوسط يعني حسبما ذكر هو الدبر.
 والسيد الأعظم يقول إن وجه التساوي هو أن كليهما عورة، ولا ترجيح لأحدهما، فيُسأل سيدنا الأعظم (رض) قد قلنا في الدروس السابقة في خدمتكم إن الفعل العبادي إذا كان مطلوباً فالاستمرار فيه مطلوب آخر لا أنهما حكم واحد، وإذا كان كل منهما عورة وبحسب مبناك فإن الدبر مستور بالإليتين فاستمرار الكشف في أحدهما أكثر من استمراره في الآخر خلاف المطلوب.
 خصوصاً مع اعتراضنا برفع اليد في تكبيرة الإحرام ـ وإن كان صاحب العروة قائلاً باستحبابه، لكن خادمكم قائل باحتمال الوجوب؛ لأن الروايات المختلفة والصحيحة المتعددة دلت على ذلك.
سلمنا بعدم الوجوب فالعورة أمامه إذا كانت مستورة باليد فهي مستورة في حالة القيام فقط، وأما في حالة الركوع والسجود فهي بارزة أيضاً، فكيف يكون التساوي بينهما؟
 فكلام سيدنا الأعظم جداً غير واضح.
ثم قال بأن الفرق كون العورة إلى القبلة، ولكن بعد فرض استحباب رفع اليدين في الصلاة في حال التكبيرة فحينئذٍ لن يكون الأمر كذلك بل يجب أن يكون القُبل مستوراً مطلقاً في حال القيام والجلوس والسجود، فالترجيح يجب أن يكون للدبر وليس التساوي بينهما.
 فدعوى سيدنا الأعظم (رض) بالتساوي لأن كل منهما عورة غير واضح واضح.
 كما أن أوجهية ستر الدبر بدعوى أن العورة إلى القبلة، بعد فرض سترها ليس شيئاً أصلاً.
 فكلام سيدنا الأعظم مجمل غير واضح، وأعني بذلك أنا لم نفهم دليله أصلاً.
 يقول وأما في المرأة فأفظع، وهنا نسأل أيضاً ما الدليل على ذلك؟
 فرج المرأة وذكر الرجل كلاهما عورة وكلاهما مستور باليد بعد فرض حكم اليزدي بأن  رفع اليد مستحب في تكبيرة الإحرام وليس بواجب، وسواء قلنا بأنه مستحب أو واجب فرفع اليدين يكون في لحظة واحدة وهذه اللحظة عندما تنتهي تعود اليد إلى العورة من كلا الطرفين الرجل والمرأة، فحقيقة لست أدري ماذا يعني (رض)، كلاهما عورة ويبقى عورة سواء كانا مكشوفتين أو غير مكشوفتين، والعورة عورة مستورة ومكشوفة، فما هو وجه الأفظعية؟
 فإن كان ذلك بحكم العقل فلابد أن تقيد بحكمه أو بحكم العرف إذا كان مرد الأفظعية له.
 ثم إذا كان بحكم العرف ، فهل العرف يعتبر إبراز فرج المرأة أجلكم الله أفظع من إبراز سوءة الرجل؟ وهل هذا أصلاً دليل شرعي؟ 
 والذي ينبغي أن يقال كما قلنا في خدمتكم في المباحث السابقة أن كل عمل واجب، فالاستمرار فيه لابد أن يكون عليه دليل ومنه ستر العورة الواجب وأما كون استمرار أيضاً واجباً فلابد أن يكون عليه دليلاً فليس في المقام عندهم دليل، فيحتاج إلى دليل آخر من إجماع من سيرة من شيء آخر أما بدون ذلك فلا يمكن الالتزام بذلك.
وعليه فالذي ينبغي أن يقال إن قلنا باستحباب برفع اليدين كما قال اليزدي أو بالوجوب كما هو المعروف فلابد أن يستر الإنسان أمامه بساتر حتى تكون يديه خليتين يعني مفتوحتين بيديه حالة السجود، الركوع غير مهم؛ لأن جزء من السجود وضع اليد على المصلى، فعليه هذا ترجيح لجانب القبل دون جانب الدبر.
أما الصلاة عن جلوس فليس تبرز الدبر أبداً.
أمر آخر وهو أن كلام سيدنا الأعظم يظهر منه الفرق بين إشارة الركوع والسجود وبين نفس الركوع والسجود، فما أدري ما هو الفرق بينهما، فالإشارة تقوم مقام الأصل في هذه الصورة.
 فالصحيح وإن كان هذا مخالفاً للفقهاء (رض) أن الساتر الواحد يجعل أمامه وليس خلفه.
 ثم تعرض اليزدي إلى مسألة أخرى قال يجوز صلاة العراة متفرقين، جواز صلاة العراة هذا حكم، وكونهم متفرقين هذا حكم ثاني، فالحكم الأول بديهي؛ لأن الصلاة لا تسقط بحال، وإنما الكلام في كونهم متفرقين، ما الدليل على ذلك، السيد حكيم الفقهاء أشار إلى رواية ابي البختري وعبر عنها برواية ضعيفة، ولكن ليس في الرواية من نقول بضعفه إلا أبو البختري؛ لأنه هو مردد بين ضعيف وغير موثق، ولعله هذا هو الدليل عند السيد بضعف هذه الرواية، وإلا فباقي أفراد سلسلة السند من الكبار، وهي الرواية الأولى من الباب الثاني والخمسين من أبواب لباس المصلي:
عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى.
هذه الرواية فيها ما يدل على كونهم متفرقين، ولكن لم يذكر مقدار الفرق، مع أن الظاهر من كلماته عليه السلام أنه لا تبرز عورة أي واحد منهم للاخر، وعلى كل حال فهذه رواية ضعفية.
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